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أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني

، مصطفى هادي شاهر شاهر2 علي محمد حكيميان1

معلومات المقالة

نوع المادة:

ة
ّ

مقالة محکّم

المؤلفون
10.22091/lsic.2025.13972.1049 

يتنــاول هــذا البحــث الآثــار القانونيــة لعمليــة اندمــاج الشــركات عــى الشــركة المندمجــة في إطــارٍ مقــارن بــن 

ــل النتائــج 
ّ
تََي الاندمــاج بالضــمّ والمــزج، ويحل القانــون العــراقي والقانــون الإيــراني. ينطلــق مــن التمييــز بــن صــور

يــة للشــركة المندمجــة، ومبــدأ الخلافــة العامــة وانتقــال الذمــة  المباشــرة وغيــر المباشــرة لــزوال الشــخصية المعنو

الماليــة بــكل عناصرهــا )الأصــول والخصــوم والعقــود والدعــاوى( إلى الشــركة الدامجــة أو الشــركة الجديــدة. 

، حــق الاعتــراض، تقــديم الضمانــات( وحقــوق  يعية لحمايــة الدائنــن )الإشــهار كمــا يتنــاول الضمانــات التشــر

يُبــنّ أن التنظــم العــراقي، وفــق قانون الشــركات رقم 21 لســنة 1997  ية العقــود. و جــراء واســتمرار
ُ
المســاهمين والأ

 واضحــة لــزوال الشــخصية والانتقــال الشــامل، في حــن يعتمــد التنظــم الإيــراني 
ً
المعــدّل، وضــع إجــراءات وأثــارا

يــة في المــادة 588 من قانون التجــارة( وبعض  كبــر عــى المبــادئ العامــة )كقاعــدة الشــخصية الاعتبار بدرجــة أ

. خلصت 
ً
يعيا  تشــر

ً
النصــوص القطاعيــة )كقانــون التعاونيــات 1971( بمــا يتــرك فجــوات عمليــة تســتدعي إتمامــا

الدراســة إلى أن الاندمــاج لا يُعــد وســيلة للإفــات مــن الالتزامــات، بــل آليــة لإعــادة الهيكلة مــع خلافة قانونية 

شــاملة تســتلزم موازنــة دقيقــة بــن كفــاءة الســوق وحمايــة أصحــاب المصلحــة. الکلمات الرئیسة:
الاندماج، الشركة المندمجة، زوال 

ية، حقوق  الشخصية المعنو
المساهمين، قانون الشركات العراقي، 

القانون التجاري الإيراني.
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مقدمة
، حيث يُعاد من خلاله تشكيل الكيانات القانونية  يشكّل الاندماج أحد أهم أدوات إعادة الهيكلة في الاقتصاد المعاصر
يز القــدرة التنافســية. غيــر أنّ هــذا التحوّل المؤسســي  عــى نحــوٍ يهــدف إلى تعظــم الكفــاءة وتقليــل مخاطــر الســوق وتعز
ية  العميــق لا يقتصــر عــى ضــمّ أصــول أو تغييــر ملكيــة، بل يترتــب عليه أثــرٌ جوهــري يتمثّــل في زوال الشــخصية المعنو
كزهــا القانونية إلى الكيــان البــاقي أو الجديد. ومن  للشــركة المندمجــة ومــا ينشــأ عنــه من انتقال شــامل لذمتهــا الماليــة ومرا
ية العقود، ووضع  ثّم، فــإنّ ضبــط الآثــار القانونية الواقعة على الشــركة المندمجة لا ســيما مصيــر حقوق الدائنين، واســتمرار

 لحســن ســير المعامــات وثقة الأطراف. 
ً
 لازما

ً
ية، وحقوق المســاهمين والعاملين يُعدّ شــرطا الدعــاوى الجار

في الإطــار العــراقي، حــدّد المشــرّع ولا ســيما في قانــون الشــركات رقــم 21 لســنة 1997 المعدّل مســالك الإجــراء وآثاره: 
يــر الخلافة العامة وانتقــال الحقوق والالتزامات  ية، إلى تقر مــن موافقــات الهيئــات العامة وآليات الإشــهار والرقابة الإدار
يُقابــل هــذا وضــوحٌ نســي  ية العلاقــات القانونيــة دون حاجــة إلى تنــازلات فرديــة لــكل عقــد. و بقــوة القانــون واســتمرار
. أمّــا في الإطار الإيــراني، فمــع أنّ القاعدة  في حمايــة الدائنــن والمســاهمين عبــر حــق الاعتــراض وضمانــات عــدم الإضرار
كــز القانونيــة،   لانتقــال المرا

ً
يــا  نظر

ً
رة في المــادة 588 مــن قانــون التجــارة تُتيــح فهمــا يــة المقــرّ العامــة للشــخصية الاعتبار

فــإنّ معالجــة الاندمــاج كشــكلٍ مؤسســي شــامل ظلــت متفرّقة بــن نصوص عامــة وبعض الأطــر القطاعية )مثــل قانون 
ية في التفاصيل الإجرائية والضمانات العملية. و تنطلق هذه الدراســة  ف فراغات معيار

ّ
التعاونيــات لعــام 1971(، بمــا يخل

ن. من منهــجٍ وصفي-تحليــي مقار

المبحث الأول: الاطار النظري

المطلب الأول: مفهوم الاندماج

ين شــركة جديدة، أو اندماج شــركة قائمة مع أخــرى بحيث تذوب  يعــد الاندمــاج ضــم شــركة قائمة مع أخــرى وذلك لتكو
شــخصية الشــركة المندمجة لصالح الشــركة الدامجة ) الحمداني، 2011: 28(.

يفــات متنوعــة لعمليــة اندمــاج الشــركات. فقــد عــرّف أحدهم هــذه العمليــة بأنها دمج  قــدّم العديــد مــن الفقهــاء تعر
كثــر قائمتــنْ، إمــا مــن خــال دمــج واحدة في الأخــرى أو بتأســيس شــركة جديدة تضــم الشــركات القائمة.  شــركتين أو أ



یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                76https://lsic.qom.ac.ir/

كثر يتم بموجبه توحيــد أموالهما، بحيث يصبح  في حــن عــرّف الأســتاذ كابي الاندمــاج بأنه عقد يُبرم بين شــركتين أو أ
جميع الشــركاء في شــركة واحدة بعد انتهاء الشــركات المندمجة، أو من خلال إضافة شــركة واحدة لبقية الشــركات. وهذا 
ين شــركة جديدة تمتلك أموالاً ورأس مال مشــترك.وهناك جانب من الفقه الحديث يعرف الاندماج على  يشــير إلى تكو
، أو نشــأة شــخص جديــد لامتزاجهــا معــا بغرض  كثــر أنــه: عمليــة إراديــة يــم بمقتضاهــا ابتــاع شــركة لشــركة أخــرى أو أ
تحقيــق مصلحــة مشــتركة . ) كوســة، 2014: 11(كمــا يوجد قســم مــن الفقهاء عرف الاندماج مــن خلال التمييــز بينهما في 

هاذين الأسلوبين

1- الاندماج بالضم

كثر مع شركة أو عدة شركات أخرى أيضا،  تسمى أيضا الشركات الدامجة، يتعين الاندماج من خلال ضم شركة أو أ
بحيث تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وشطب تسجيلها ) الخرابشة، 2008: 144(.

2 الاندماج بالمزج

يــن شــركة جديــدة. وعندمــا يحــدث هــذا، تنتهــي الشــركات الــي  كثــر لتكو الاندمــاج هــو عندمــا تتحــد شــركتان أو أ
اندمجــت وتختــي شــخصيتها القانونيــة. 

كتفى   لهــذا المفهــوم، بل ا
ً
 محددا

ً
يفــا إن المشــرع العــراقي، عنــد تناولــه للأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالدمــج، لم يقــدم تعر

كثــر  كثــر بأخــرى، أو دمــج شــركتين أو أ بالإشــارة إلى أشــكاله. حيــث تنــص المــادة 148 عــى أنــه يجــوز دمــج شــركة أو أ
يــن شــركة جديــدة. يتضــح مــن هــذا النــص أن الدمج في القانــون العراقي ينقســم إلى نوعــن فقط، وهو مــا يتوافق  لتكو

ية الأخــرى، وهما: يعات التجار مــع العديــد مــن التشــر

كثــر قائمــة فعــاً إلى شــركة أخــرى قائمــة.  يحــدث هــذا النــوع عندمــا تتفــق أو تنضــم شــركة أو أ النــوع الأول: الضــم، و
تُعــرف الشــركة الأولى باســم الشــركة المندمجــة، بينمــا تُطلــق عــى الشــركة الثانيــة اســم الشــركة الدامجــة ) فــوزي، ٢٠٠٥: 
يادة في  يــادة رأس مالهــا وأعضائهــا بمعــى إن الدمــج في هــذه الحالــة يعد بمثابــة ز يتســع نطــاق الشــركة الثانيــة بز ٣٧(، و
يا بان  كثــر انتشــارا وشــيوعا، فقد تقــوم الشــركة الأقــوى اقتصاديــا وتجار رأس مــال الشــركة الدامجــة، وبعــد هــذا النــوع الأ
يلاحــظ كذلــك إن هــذه الصــورة تكــون  يــق الاتفــاق والرضــا بينهمــا، و تضــم الهيــا شــركة اضعــف أو اقــل وذلــك عــن طر
بــات القانونيــة المترتبــة عــى  أقــل تكلفــة واســهل مــن حيــث الإجــراءات فبواســطتها تتجنــب الشــركة الكثيــر مــن الصعو
يلاً   طو

ً
يــة، بخــاف النــوع الآخــر الــذي يتطلب نفقــات باهظــة وتكلفة ووقتــا فقــدان الشــركة المندمجــة لشــخصيتها المعنو

.)٢٠٠٨، ٢: ٦٠٣ ، يــدار ) دو

كثــر عــى أن تمتــزج  النــوع الثــاني : المــزج : تتكــون هــذه الصــورة مــن الدمــج عندمــا تتفــق شــركتين قائمتــن فعــا أو أ
ية وتنشــأ  بهذا الأســلوب ســوف تنقضي كل منهما وتزول معهما شــخصيتهما المعنو ين شــركة جديدة، و فيمــا بينهمــا لتكو
يــق المــزج يقتضــي  شــركة أخــرى جديــدة تحــل محلهــا في حقــوق والتزامــات الشــركات المندمجــة، بالتــالي فــان الدمــج بطر
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحــل الشــركات الداخلــة في الدمــج وتأســيس شــركة جديــدة تتكون ذمتهــا المالية مــن الذمم 
الماليــة للشــركات المندمجــة، بمعــى إن الدمج في هــذه الحالة يكون بمثابة انشــأ رأس مال جديــد، والأغلب في هذا النوع 
كثــر تكــون عــى نفــس القــدر مــن الأهميــة بالامتــزاج مــع بعضهــا مــن اجــل التوقــف عن المنافســة  أن تقــوم شــركتين أو أ

بــاح والإنتاج )ســامي، 2005: ۱۳۰( يــادة في حجــم الأر والز

ية مغفلاً إلى حد كبير من قبل المشــرّع،   أمــا في النظــام القانــوني الإيراني، فقد كان موضوع اندماج الشــركات التجار

https://lsic.qom.ac.ir/
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يلــة. واســتمر هــذا الفــراغ القانــوني حتى عــام 1350 هـــ.ش 1971م، حين  يعية اللازمــة لفتــرة طو ولم يحــظَ بالعنايــة التشــر
صــدر قانــون الشــركات التعاونيــة والاتحــادات التعاونيــة، والــذي تنــاول لأول مــرة مســألة اندمــاج الشــركات، وبشــكل 
يعي إلى الحاجة الملحة لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع  يُعزى هذا التطور التشــر خاص الشــركات التعاونية. و
يــز دور الشــركات التعاونيــة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إذ كانــت تلــك الشــركات  الخــاص، بالإضافــة إلى تعز

تشــكّل أداة فعالــة في تنفيذ السياســات العامــة للدولة.

المطلب الثاني: مفهوم مفهوم الشركات التجارية

يشــمل القانون التجاري العراقي مجموعة من الأحكام التي تنظم عملية تأســيس الشركات، وهيكلها الداخلي، وأنشطتها 
يهدف  يــة، بالإضافــة إلى تحديد حقوق وواجبات الشــركاء أو المســاهمين، ومســؤولياتهم، وآليات إنهاء الشــركة. و التجار
ية،  ية، بما يســهم في تحقيق الأهــداف التجار هــذا القانــون إلى تنظــم العلاقــات بين الأطراف المعنية في الشــركات التجار

، وضمان حمايــة مصالح جميع الأطراف ذات الصلة. ) ديدن، 2006: 16(. وتقليــل المخاطــر

يعات المعمــول بها، وتهدف إلى ممارســة الأنشــطة   للتشــر
ً
يــة بأنهــا كيانــات قانونيــة تُنشــأ وفقــا تُعــرف الشــركات التجار

بــح. وتميــز هذه الشــركات عن نظيرتهــا المدنية من حيث طبيعة النشــاط، حيث تركز بشــكل  يــة بقصــد تحقيــق الر التجار
بــح، وكذلــك من حيــث الإطار القانــوني، إذ تخضع لأحــكام القانون التجــاري بدلاً مــن القانون المدني. أســاسي عــى الر

يــة. وتنظم  بح من خلال ممارســة الأنشــطة التجار يــة كيانــات تهــدف إلى تحقيــق الر في العــراق، تُعــد الشــركات التجار
هذه الشــركات بموجب إطار قانوني شــامل يحدد أنواع الشــركات، كيفية تأسيسها، إدارتها، والحقوق والواجبات المتعلقة 
 في الاقتصاد العــراقي من خلال توفير فرص العمل والمســاهمة 

ً
 كبيرا

ً
بالشــركاء أو المســاهمين. تلعــب هــذه الشــركات دورا

في النمو الاقتصادي. ) غســان، ٢٠١٢: ۱۹۷(.

 في النظــام التجــاري، حيــث يحــدد 
ً
يــا  جوهر

ً
يــة عنصــرا يــف الشــركات التجار في القانــون التجــاري الإيــراني، يُعــد تعر

ية وآليات تنظيمها. تتمتع هذه الشــركات بشــخصية قانونية مســتقلة، مما يمنحها القدرة  الإطار القانوني للكيانات التجار
ية مثل البيع والشــراء والتصدير والاســتيراد، بالإضافة إلى غيرها من العمليات التي تهدف  على ممارســة الأنشــطة التجار

بح. ) لاري، ۱۴۱۸: 52( إلى تحقيــق الر

المبحث الثاني: أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة
يــر المالية لتصــل إلى عمق  بــة الاندمــاج، فإنها تعيــش مرحلــة تتجاوز حدود الأرقــام والتقار حــن تدخــل الشــركة في تجر
يتها ومســارها المســتقبلي. فالاندماج ليس مجرد عملية تقنية لضم الأصول أو نقل الملكيات، بل هو تحول اســتراتيجي  هو
يعيــد تشــكيل ملامــح الشــركة المندمجــة مــن الداخل والخــارج، و  على المســتوى الداخــي تجد الشــركة نفســها أمام واقع 
يــف ذاتهــا؛ فــالإدارة الــي كانــت تمســك بزمــام القرار قــد تفقــد جزء مــن ســلطتها، أو قد  جديــد يفــرض عليهــا إعــادة تعر
 حالــة مــن القلــق وعــدم اليقــن بــن 

ً
يــة مختلفــة، وهــو مــا يخلــق أحيانــا كثــر خبــرة أو ذات رؤ تســتبدل بالكامــل بــإدارة أ

الموظفين، خاصة حين تتباين الثقافات المؤسســية أو أســاليب العمل بين الكيانين المندمجين، و  هذا التباين قد يؤدي 
بــات في التكيــف، لكنــه في الوقــت ذاتــه قــد يفتــح المجــال أمــام تنــوع غــي في الخبرات والأســاليب  في البدايــة إلى صعو

.)145 :2018 ، يل ) نمــور يــر الأداء عــى المدى الطو يســاهم في تطو

كثــر قوة من   مــا تشــعر بارتياح نســي نتيجــة دخولهــا في كيان أ
ً
أمــا عــى الصعيــد المــالي، فــإن الشــركة المندمجــة غالبــا
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بمــا كانــت تثقــل كاهلهــا يمكــن أن تتــوزع عــى نطاق  ، فالأعبــاء الماليــة الــي ر حيــث رأس المــال والقــدرة عــى الاســتثمار
يع لم تكن قادرة على تحقيقها بمفردها، لكن هذه المكاسب  كبر يتيح لها تنفيذ مشــار يل أ أوســع، والدخول في شــبكات تمو
، إذ قد تضطر الشركة إلى التنازل عن بعض استراتيجياتها الخاصة   على حســاب اســتقلالية القرار

ً
الملموســة تأتي أحيانا

ياتهــا بما يتناســب مع الخطة العامــة للكيان الجديــد ) نبيل، 2015: 88(. أو إعــادة ترتيــب أولو

، ســواء من حيث التوسع 
ً
  لم تكن تصل إليها ســابقا

ً
على المســتوى الســوقي، قد يفتح الاندماج للشــركة المندمجة أبوابا

بما تحقيــق مكانة تنافســية أقــوى تجعلها قادرة عــى مواجهة  الجغــرافي أو الوصــول إلى شــرائح أوســع مــن العملاء، بــل ور
ية،  الضغــوط الخارجيــة مــن المنافســن، إلا أن هــذا الاندمــاج قــد يُنظــر إليــه مــن بعــض الأطــراف عــى أنــه فقــدان للهو
، ممــا يخلــق تحــدي في الحفاظ  كبــر يــة للشــركة المندمجــة ســتذوب في علامــة الكيــان الأ خاصــة إذا كانــت العلامــة التجار

عــى سمعة الشــركة وصورتها الســابقة في أذهــان العملاء.

ومــع مــرور الوقــت، يتحــول أثــر الاندمــاج عــى الشــركة المندمجــة إلى عملية معقــدة من الأخــذ والعطاء، فهي تكســب 
ية المتنوعة، والقدرة على التوســع، لكنها تخســر من جانب آخر اســتقلاليتها  مــن جانــب الاســتقرار المالي، والمــوارد البشــر
 من الشــركات تجد في الاندمــاج فرصة للبقاء والاســتمرار في 

ً
يتهــا الخاصــة،  ورغــم هذه الخســارة، فإن كثيرا الكاملــة وهو

يطتهــا الاســتراتيجية  بــة نقطــة تحــول تعيــد رســم خر بيئــة اقتصاديــة تتســم بالتقلبــات والضغــوط المتزايــدة، لتصبــح التجر
وتمنحهــا إمكانــات لم تكــن متاحة مــن قبل ) فتحــي، 2019: 223(.

ية وبذمتها المالية، لــذا فالأصل أن الاندماج لا يؤثر على  حيــث إن الشــركة الدامجــة تبقى محتفظة بشــخصيتها الاعتبار
حقــوق أو التزامــات الشــركاء أو المســاهمين في الشــركة الدامجــة، لكــن إذا كان الاندماج ينطوي عــى تحايل أو غش، أو 
تم  يقهــا إلى الإفلاس وقد  إذا كانــت موجــودات الشــركة أو الشــركات المندمجــة أقــل مــن ديونها وخصومهــا، أو أنها في طر
الاندمــاج لإنقاذهــا مــن ذلــك، فإنــه يكــون من حــق الشــركاء أو المســاهمين بالشــركة الدامجــة الاعتراض عــى الاندماج، 

أو إقامــة الدعــوى لإبطاله ) ســعد غالــب و الجوارنة، 2016: 77(.

يبــى  وفي غيــر هــذه الحالــة فالأصــل أن الاندمــاج لا يؤثــر عــى مســاهمي الشــركة الدامجــة أو عــى المشــاركين بهــا، و
لهــؤلاء الشــركاء أو المســاهمين مــا ترتبــه حصصهــم أو أســهمهم مــن حقــوق كالحــق في المشــاركة بــإدارة الشــركة الدامجــة، 
بح مع باقي الشــركاء  يت، والحق في اقتســام الر وحضــور اجتماعاتهــا، والرقابــة عــى أعمال الإدارة فيها، والحق في التصو
إلى غيــر ذلــك مــن الحقــوق الــي يخولهــا لهــم إســهامهم أو مشــاركتهم في الشــركة، وبالمقابــل يكــون على  أو المســاهمين، و
كهم أو إســهامهم في تلك الشــركة، فلا  المســاهمين أو الشــركاء بالشــركة الدامجة الوفاء بجميع التزاماتهم المترتبة على اشــترا
.)112 :2017 ، يحق لهم الامتناع عن دفع أو سداد ما عليهم من باقي الحصص أو الأسهم بحجة الاندماج ) عبد الناصر

المطلب الأول: زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة

كثر من مجرد إجــراء إداري أو تغيير هيكلي؛ إنه حدث وجــودي في حياة الكيان  يــة للشــركة هــو أ زوال الشــخصية المعنو
القانــوني. يمكــن تشــبيهه بوفــاة الشــخص الطبيعــي، حيــث يتوقــف القلــب النابــض للكيــان عــن الخفقــان، لكــن جســده 

إرث محكــوم بدقة. القانــوني – ممثــاً في أصولــه وديونــه وعقــوده  لا يختــي بل يخضــع لعملية انتقال شــاملة و

يــة عــى منــح كيــان مجــرد شــركة، جمعية صفــة الشــخص في نظــر القانون، و  هــذه الهبة  تقــوم فكــرة الشــخصية المعنو
يــن أو مقاضاته. وعندما يتم دمج شــركة في  القانونيــة هــي الــي تســمح لــه بالتملك والتعاقــد والاقتراض ومقاضــاة الآخر
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أخــرى، فــإن هــذا الاعتــراف القانوني يســحب من أحد الطرفــن في حالة الاندماج بالاســتيلاء أو مــن جميع الأطراف في 
ئم أو جديد ) محمــد، 2018: 245(. يــن كيــان جديد لصالــح كيان آخر قــا حالــة الاندمــاج المختلــط لتكو

هــذا الــزوال ليــس عقــاب أو إخفاق بــل هو قرار اســتراتيجي يتنازل بموجبه الكيــان عن فرديته القانونيــة طواعية من 
كثــر قوة واتســاع،  إنــه تضحيــة بالوجود المســتقل من أجــل البقــاء الجماعي  كبــر تجســد في كيــان أ أجــل تحقيــق فائــدة أ

. كثر تطور . القانــون هنــا لا يمحــو الشــركة لأنه فشــل، بل لأنه نجــح في إيجاد مســار أ المعــزز

النتيجــة المباشــرة لهــذا الــزوال هــي انتقال شــامل وكلي لا يقتصر على الممتلــكات المادية، الكيــان الدامج أو الجديد لا 
لات، بل يرث نســيج قانوني واقتصــادي معقد بكامله. يــرث فقــط الأرصــدة النقديــة والعقارات والآ

حيــث  تنتقــل ذمــة الشــركة المندمجــة  بــكل مــا فيها من أصــول وخصــوم  انتقال حتمي وقســري إلى الكيــان الباقي، و  
بة فالصفقة هــي انتقال للوجود القانــوني بكامل حمولته من   بــة عن الالتزامات غيــر المرغو لا يمكــن فصــل الأصــول المرغو
 وتصبح مســؤولية الكيان 

ً
الديــون المســتحقة و الضمانــات المقدمــة والرهــون الموضوعة على الأصــول، كلها تنتقــل تلقائيا

 بالوفاء بها كما لــو كان هو المدين الأصــي ) جميعي، 2019، 2: 567(.
ً
الخليفــة، الــذي يصبــح ملــزم قانونــا

يلة الأجل وعقود الإيجار والتراخيص  يع طو يد والتوز و جميع العقود التي كانت ملزمة للشركة المندمجة  من عقود التور
التقنيــة وحــى عقــود العمــل مــع الموظفــن  تواجــه مصير محتمل،  و بشــكل عام تنتقل هــذه العقــود إلى الكيان الجديد، 
يــل، أو إذا كانــت طبيعــة العقــد شــخصية إلى درجــة أن انتقالــه  مــا لم تحتــوي عــى شــروط تقيــد حــق التنــازل أو التحو
ية النشــاط التجاري دون انقطــاع جذري ) علاوي،2020: 321(. يغيــر مــن جوهــر الالتزام. هذا الانتقال يضمن اســتمرار

يــة فبموجــب نصــوص القانــون،  و يحــدد القانــون العــراقي الإطــار الــذي مــن خلالــه تفقــد الشــركة شــخصيتها المعنو
كثر  ير مفــوض أو أ وبعــد اســتكمال إجــراءات الاندمــاج الــي تشــمل موافقــة الهيئــة العامــة للشــركة بأغلبية خاصــة، وتقر
إيــداع مشــروع الاندمــاج ومســتنداته في الســجل التجــاري لنشــره، يــم اعتمــاد الاندمــاج  مــن مفــوضي وزارة التجــارة، و
يــر التجــارة. يصبح هذا القرار ســند لنقل كافة أصول وخصوم الشــركة المندمجة إلى الشــركة الدامجة  بموجــب قــرار مــن وز
يتحول وجودها  ، و

ً
 وقانونيــا

ً
ية للشــركة المندمجــة رسميا أو الشــركة الجديــدة، و مــن هذه اللحظة، تســقط الشــخصية المعنو

.)223 :2 ،2009 ، إلى مجــرد ذمــة ملحقــة بالكيــان الخليفــة، الــذي يــرث مكانتهــا القانونيــة بكاملها ) منــذر

و الآليــة الأساســية الــي ينظــم بهــا القانــون العــراقي زوال الشــخصية هــي مبــدأ الانتقــال الــكلي والآلي للذمــة الماليــة، 
ية  حيــث تنتقــل إلى الشــركة الدامجــة جميــع أصول الشــركة المندمجة مــن منقــولات وعقارات وأمــوال نقدية وحقــوق معنو
بــراءات الاختــراع، دون الحاجــة إلى إجــراءات نقــل فردية لــكل أصل على حــدة،  بالمقابل وفي  يــة و كالعلامــات التجار
تطبيــق صــارم لمبــدأ عــدم انفصال الالتزامات عــن الأصول، تنتقل جميــع الديون والالتزامــات المترتبة على عاتق الشــركة 
ــة أو مؤجلــة، معروفة أو غير مكتشــفة بعد، إلى الكيــان الجديد، و  يصبح هذا الكيان مســؤولاً 

ّ
الزائلــة، ســواء كانــت حال

مســؤولية كاملــة  للدائنــن عــن ســداد هــذه الديــون، كما لــو كان هو المنشــأ الأصلي لها، ممــا يضمن عدم ضيــاق حقوق 
الدائنــن بســبب اختفــاء المدين الأصلي.

و يمتــد أثــر الــزوال ليشــمل كافة العلاقات التعاقدية والقانونية التي كانت قائمة باســم الشــركة المندمجة،  فالعقود التي 
يع، تنتقــل بجميع شــروطها وآجالها إلى الشــركة الدامجة، التي  يــل والتوز يــد والتأجير والتمو ، كعقــود التور أبرمتهــا مــع الغيــر
يــة الدعــاوى القضائيــة، فــإذا كانــت الشــركة المندمجة طــرف في دعوى  تحتــل مكانهــا كطــرف في العقــد،  كمــا تنتقــل مركز
 دون حاجة 

ً
قضائيــة، ســواءً كانــت مدعيــة أو مدعــى عليهــا، فــإن الشــركة الدامجــة تحــل محلهــا في هــذه الدعــوى تلقائيــا
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 الالتزامات تجــاه العاملين، 
ً
ية التقــاضي وعدم انقطاعه. يشــمل هذا الانتقــال أيضا إلى إعــادة رفعهــا، ممــا يضمن اســتمرار

حيــث تنتقــل علاقــات العمــل القائمة إلى المشــتري، مع احتفــاظ الموظفين بكافــة حقوقهم القديمــة )صي، 2015: 198(.

يــة هــي أن الشــخص الاعتبــاري لا يمكــن أن  يــة بفكــرة جوهر يــة، يرتبــط زوال الشــخصية المعنو فمــن الناحيــة النظر
يتعــدد وجــوده في ذات الوقــت، فــإذا كان للشــركة ذمــة ماليــة مســتقلة وموطــن وجنســية وأهليــة، فــإن هــذه المقومات لا 
يمكــن أن تبــى قائمــة إذا مــا فقــدت الشــركة اســتقلالها واندمجــت في غيرهــا، لأن ذلــك يعــي ببســاطة أن الكيان الســابق 
 بذاتــه،  ولهــذا الســبب يقــرر المشــرع أن الاندماج يــؤدي إلى الانقضاء القانوني للشــركة المندمجــة، فلا يكون 

ً
لم يعــد قائمــا

لهــا بعــده أي وجود مســتقل.

إنمــا انتقالهــا بقــوة القانــون إلى الخلــف العــام وهــو الشــركة  إلا أن هــذا الانقضــاء لا يعــي الفنــاء التــام للذمــة الماليــة، و
الجديــدة أو الشــركة الدامجــة،  فالاندمــاج يعتبــر صــورة مــن صــور الخلافــة العامــة، حيــث يحــل الكيــان الجديــد محــل 
يل العقــود فالمبدأ هو  الكيــان الســابق في جميــع حقوقــه والتزاماتــه دون حاجــة إلى تصرفــات فرديــة لنقــل الملكيــة أو تحو
ية: اســتمرار النشــاط الاقتصــادي، اســتمرار العلاقات القانونية، اســتمرار العقــود والالتزامات. وهذا الاســتمرار  الاســتمرار
هــو مــا يضمــن أن الدائنــن لا يتضــررون بــزوال الشــركة المندمجــة، إذ تظل حقوقهــم قائمة ضــد الخلف، وكذلــك المدينون 

يــان، ۱۳۸۰: ۲۹۱(. تبــى التزاماتهــم ثابتــة تجاهــه ) کاتوز

و تنــاول القانــون الإيــراني  موضــوع الاندمــاج في إطــار قانــون التجــارة، حيــث نــص عــى أن الاندمــاج يــم إمــا عــن 
كثر في شــركة قائمة، ففي  يــق دمج شــركة أو أ إمــا عن طر يــق تأســيس شــركة جديــدة تســتوعب الشــركات المندمجــة، و طر
ية لتحل محلها الشــركة  الحالة الأولى تنقضي جميع الشــركات التي ســاهمت في عملية الاندماج وتزول شــخصيتها الاعتبار
الوليــدة، وفي الحالــة الثانيــة تنقضــي فقــط الشــركة أو الشــركات المندمجــة وتــزول شــخصيتها، بينمــا تبــى الشــركة الدامجــة 
محافظــة عــى وجودهــا القانــوني، مــع اســتيعابها للذمــم الماليــة الجديــدة. والنتيجــة في الحالتــن واحــدة وهــي أن الشــركة 

المندمجــة تفقــد وجودهــا القانــوني وتــذوب في كيــان آخر ) مؤمــي، ۱۳۹۶: 1۴(.

يــة  إنمــا هــي ضمانــات جوهر فالإجــراءات الــي يفرضهــا المشــرع الإيــراني لتحقيــق هــذا الــزوال ليســت شــكلية بحتــة و
لحماية الأطراف المختلفة،  فقرار الاندماج لا يصدر إلا من خلال الجمعية العمومية غير العادية للشركاء أو المساهمين، 
 إلا من 

ً
ثم يــم توثيقــه وتســجيله لــدى الجهــات المختصــة ولا يصبــح الاندماج نافــذا وبأغلبيــة خاصــة يحددهــا القانــون، 

يــة للشــركة الســابقة منقضيــة،  يــخ القيــد في الســجل التجــاري، ومــن هــذه اللحظــة وحدهــا تعتبــر الشــخصية المعنو تار
فــا تســتطيع أن تبــرم تصرفــات ولا أن تقــاضي أو تقــاضى باسمها، وهــذا يختلف عما قبــل القيد حيث تظل الشــركة قائمة 

 وتباشــر حقوقهــا إلى أن يتم التســجيل.
ً
قانونــا

يــة للشــركة المندمجة كثيــرة ومتنوعة فبالنســبة للذمة الماليــة، تنتقل جميع  و الآثــار المترتبــة عــى زوال الشــخصية المعنو
الأمــوال والحقــوق العينيــة والشــخصية إلى الخلــف بقــوة القانــون، فالعقــود تظــل نافــذة والممتلــكات تنتقــل دون حاجــة 
إلى تصــرف جديــد، والدعاوى القضائية تواصل ســيرها ولكن باســم الخلــف الجديد، وفيما يتعلــق بالعاملين، فإن عقود 
العمــل لا تنقضــي بالاندمــاج، بــل تنتقل التزاماتها إلى الشــركة الجديــدة أو الدامجة، وذلك حماية للعمال من أي تعســف 
كيــد بــأن الاندمــاج لا يمكن أن  أو حرمــان مــن حقوقهــم،  أمــا بالنســبة للدائنــن، فــإن القانــون الإيــراني يحــرص عــى التأ
يستخدم كوسيلة للإفلات من الديون، بل إن الخلف يلتزم بها كاملة وكأنه هو المدين الأصلي ) ره‌پيک، ۱۳۸۹: 1۰۵(.

ية للشــركة المندمجة لا يفهم إلا في ضوء فلســفة المشــرع الإيراني في تنظيم الشــركات  حيث إن زوال الشــخصية المعنو
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ية، حيث يتعامل القانون مع الشركة باعتبارها وسيلة لتنظيم النشاط الاقتصادي وليس غاية بذاتها،  فالاعتراف  التجار
إنما هو اعتراف مشــروط  ية لا يعني أنها تملك وجود مطلق مســتقل عن الاقتصاد والمجتمع، و للشــركة بالشــخصية المعنو
نشــئت مــن أجلــه، فــإذا تحقــق الاندمــاج فــإن الاعتــراف القانــوني الســابق ينتهــي ليُســتبدل باعتــراف 

ُ
بالغــرض الــذي أ

يــة ليــس مجرد  جديــد بكيــان آخــر هــو الشــركة الدامجــة أو الشــركة الجديــدة،  ومــن هنــا يظهــر أن زوال الشــخصية المعنو
يلاحظ أن الفقه  يعت‌باقري، ۱۳۹۴:  ۲۲۱(.و إجراء شــكلي بل هو انعكاس لانتقال المشــروع من صورة إلى أخرى ) شــر
 يقــرب المعــى، إذ يعتبــر أن الشــركة المندمجــة تشــبه الشــخص الطبيعــي الــذي تــوفي، 

ً
 مــا يســتعمل تشــبيها

ً
الإيــراني كثيــرا

فكمــا أن الذمــة الماليــة للشــخص الطبيعــي تنتقــل إلى الورثــة وفق أحــكام الميراث، فإن ذمة الشــركة المندمجــة تنتقل إلى 
 لأن في حالــة الوفــاة تنقضــي 

ً
 تمامــا

ً
الخلــف العــام وهــو الشــركة الجديــدة أو الدامجــة،  غيــر أن هــذا التشــبيه ليــس دقيقــا

إنمــا تنتقــل  كملهــا دون انقســام و ينقســم المــال عــى عــدة أشــخاص، بينمــا في حالــة الاندمــاج تســتمر الذمــة بأ الذمــة و
دفعــة واحــدة، ولهــذا يفضــل بعــض الفقهــاء وصــف الاندماج بأنــه خلافــة عامة مؤسســية تختلف عــن الخلافــة الميراثية 
يع الإيــراني أنــه يتعامل مع الاندمــاج بوصفه وســيلة لإعادة هيكلة المشــروعات  أو الخلافــة الاتفاقية.ولعــل مــا يميــز التشــر
يتها، في حــن أن بعــض القوانــن الأخرى كانت في الماضي تنظر إليه بنوع من الحذر خشــية المســاس  وضمــان اســتمرار
 هــو أن الاندمــاج لا يجــوز أن يضــر بالدائنــن، ولأجــل 

ً
بحقــوق الدائنــن،  أمــا في إيــران فقــد تبــى المشــرع مبــدأ واضحــا

ذلــك أوجــب أن تكــون جميــع الديــون والالتزامات الســابقة واجبة النفاذ في مواجهــة الخلف القانوني،  فإذا كان للشــركة 
يبيــة أو تعاقديــة أو عماليــة، فــإن هــذه الالتزامــات تنتقــل كمــا هــي ولا يســتطيع الخلــف التنصــل  المندمجــة التزامــات ضر
، فــإن جميــع الحقوق الــي كانــت للشــركة المندمجة تُصبــح من نصيــب الخلــف، كالعقود التي  منهــا، و عــى الجانــب الآخــر
 
ً
أبرمتهــا أو الامتيــازات الــي حصلــت عليهــا أو الدعاوى التي رفعتها ) طاهــري، ۱۳۹۱: ۱۸۰(.هذا المبدأ يثير تســاؤلاً مهما

حــول مــدى اســتمرار الجنســية والموطــن والاســم التجــاري. فالجنســية في القانــون التجــاري الإيــراني تعد صفة أساســية 
إمكانية ممارســة بعض الأنشــطة، فإذا اندمجت شــركتان  للشــركة وتترتــب عليهــا آثــار عديــدة تتعلــق بالرقابــة والضرائب و
لهمــا جنســية إيرانيــة فــإن الجنســية تبــى إيرانيــة بالنســبة للشــركة الجديــدة أو الدامجــة، لكــن إذا اندمجــت شــركة إيرانيــة 
إلا رفض  مــع شــركة أجنبيــة فإن المشــرع يشــترط أن يــم الاندماج وفق ضوابــط خاصة تضمن بقــاء الســيطرة الوطنية، و
تســجيل الشــركة الجديــدة. أمــا الموطــن فينتقــل بــدوره إلى الموطــن الــذي تعتمــده الشــركة الجديــدة أو الــذي تحتفظ به 
الشــركة الدامجــة، فــا يبــى للشــركة المندمجــة موطــن مســتقل، أمــا الاســم التجــاري فيخضــع لاختيــار الشــركاء أو مجلــس 
الإدارة في الشــركة الجديــدة، أو يبــى كمــا هــو في الشــركة الدامجــة مــع إمكانيــة إضافــة مــا يشــير إلى الاندمــاج.وفي إطــار 
ن يمكــن أن نلاحــظ أن القانــون الإيــراني يتقاطــع في كثيــر مــن أحكامه مــع القانون الفرنســي الــذي يعتبر  التحليــل المقــار
ية للشــركة  ،  ففي فرنســا  يؤدي الاندماج إلى زوال الشــخصية المعنو

ً
يخيا يع التجاري الإيــراني تار مــن أبــرز مصــادر التشــر

 مســألة هل 
ً
المندمجــة وانتقــال ذمتهــا إلى الشــركة الجديــدة أو الدامجــة بقــوة القانــون، غيــر أن الفقه الفرنســي يثيــر أحيانا

يــة، وهو نقاش شــبيه بمــا يطرحه الفقــه الإيراني. ومــن الناحيــة العملية  يعــد هــذا الــزوال انقضــاءً أم مجــرد تعديــل في الهو
ية وليــس للانقضــاء، وذلك  كــم الإيرانيــة تميــل إلى اعتبــار الاندمــاج وســيلة للاســتمرار كــم الفرنســية كمــا المحا فــإن المحا

حمايــة للمصالــح الاقتصاديــة ) وحد‌تيشــبيري، ۱۳۹۳: ۷۶(.

المطلب الثاني: انتقال الذمة المالية للشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة

ية للشــركة ليس مجرد إجراء شــكلي أو إداري ينتهي بتســجيل شــطب  يــة أو الذمــة الاعتبار يعتبــر زوال الشــخصية المعنو

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                82https://lsic.qom.ac.ir/

يــع كيانه  يــف مفهــوم الوجــود القانــوني للكيــان وتعيد توز في الســجل التجــاري، بــل هــو ظاهــرة قانونيــة معقــدة تعيــد تعر
القانــوني ومــوارده والتزاماتــه في إطار جديد، و هذا الــزوال هو النتيجة الحتميــة والمنطقية لعمليــة اندماج ناجحة، حيث 

ين لتشــكيل كيــان جديد. يتوقــف كيــان قانــوني مســتقل عــن الوجود ليــذوب في كيان آخــر أو ليندمج مع آخر

ية على منح الكيان الاعتباري الشــركة صفة مســتقلة تماثل شــخصية الإنســان الطبيعي  و تقوم فكرة الشــخصية المعنو
مــن حيــث القــدرة عــى تملك الأمــوال وتحمــل الالتزامــات والقيــام بالتصرفــات القانونيــة والدخــول في علاقــات قانونية،  
وعنــد زوال هــذه الشــخصية، يحــدث مــا يشــبه المــوت القانــوني لهــذا الكيــان،و ولكــن عــى عكس الإنســان، فــإن موت 
الشــركة لا يرتبــط بفنــاء أصولهــا والتزاماتهــا، بل بتحولهــا وانتقالها، هذا الــزوال إذن ليس إفناءً بل إعادة تشــكيل وتركيب 
للكيــان الاقتصــادي تحــت مظلة قانونيــة جديدة. إنه عملية اســتيعاب كلي حيث يفقد الكيان المندمج اسمه وشــخصيته 
واســتقلاليته لصالــح الكيــان البــاقي أو الكيــان الجديد ) مرقــس، ٢٠١٩: ١٠٣(. و لا يحدث الزوال في فــراغ، بل هو محصلة 

لعمليــة قانونية واقتصادية شــاملة تنقســم إلى مرحلتــن متلازمتين:

كتمال إجراءات   مرحلة الانتقال الشامل :  هذا هو المبدأ القانوني المحوري الذي يحكم عملية الزوال، و  بمجرد 1-ا
يان مفعوله، لا يتم نقل كل أصل أو التزام على حدة بعقود منفصلة كبيع الأصول، بل يحدث انتقال شــامل  الدمج وســر
ية، ودعــاوى قضائية  وجبــري وكلي لجميــع موجــودات الشــركة المندمجة أصــول منقولة وغيــر منقولة، عقــود، حقوق معنو
باتهــا ديــون والتزامــات تعاقديــة ومســؤوليات إلى الكيــان الباقي أو الكيان الجديــد، و  يصبح الكيان المســتفيد هو  ومطلو
 في كل مركز قانوني كانت تحتله ) الســهوري، ٢٠٠٧، 1: 2٥٧(.

ً
الخلف العام للشــركة المندمجة، بمعنى أنه يحل محلها قانونا

2-الآثــار المترتبة على هذا الانتقال:

توحيــد الذمــم الماليــة -  تندمــج الذمــة المالية للشــركة المندمجة أصولهــا وخصومها في الذمــة المالية للكيان المســتفيد، 
 من نطاق مســؤولياته.

ً
يــد أيضا يــد مــن رأس مــال الأخير وحجم أعمالــه، ولكنه يز ممــا يز

ية العقــود والعلاقــات القانونيــة:  تســتمر جميــع العقــود والاتفاقيــات الــي كانــت ملزمــة للشــركة المندمجة في  -اســتمرار
يانها وتصبــح ملزمــة للكيــان المســتفيد، مــا لم تنــص تلــك العقــود على خــاف ذلك، و لا حاجــة لإبرام عقــود جديدة  ســر

لكل علاقــة قائمة.

ية التي كانت للشــركة المندمجة أو عليها إلى الكيان  ية الدعــاوى القضائيــة: تنتقل الدعاوى القضائية الجار -اســتمرار
 فيها بدلاً منها دون انقطاع في الإجراءات في معظم الحالات.

ً
المســتفيد، الــذي يصبــح طرفا

كتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات. لم يعــد لهــا وجــود  -زوال الأهليــة القانونيــة:  تفقــد الشــركة المندمجــة أهليتهــا لا
يــي، ٢٠١٥: ٧٩(. لتتمتــع بهــذه الأهليــة، فهــي قــد انتقلــت بكليتهــا ) العر

 لخطــورة عمليــة الــزوال وتأثيرهــا المباشــر على حقــوق المســاهمين والدائنين والموظفــن والعملاء، فــإن القانون 
ً
و نظــرا

لا يتركهــا للمتعاقديــن  فهــو يفــرض إجــراءات صارمــة لضمان الشــفافية وحماية هــذه الفئات:

-حمايــة الدائنــن: يلــزم القانون عادةً بنشــر إشــعارات عن نية الدمــج في الجرائد الرسمية، مما يمنــح الدائنين الحق في 
الاعتــراض أو المطالبــة بضمانــات إضافية إذا رأوا أن ديونهــم أصبحت معرضة للخطر بســبب العملية.

-حمايــة المســاهمين: يتمتــع المســاهمون في الشــركة المندمجة، والذين قــد لا يوافقون على قرار الدمــج، بحقوق محددة، 
أشــهرها حــق المعارضــة وحــق الانســحاب،  حيــث يحــق لهم الحصول عــى قيمــة عادلة لأســهمهم إذا قــرروا الخروج بدلاً 
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مــن أن يصبحــوا مســاهمين في الكيان الجديد.

المســؤولية المتضامنــة في بعــض القوانــن: قــد ينــص القانــون في بعــض الحــالات عــى أن الكيــان المســتفيد يتحمــل 
 ، مســؤولية متضامنــة مــع الشــركة المندمجة الــي زالت عن ديونهــا والتزاماتها لفتــرة معينة، كضمان إضــافي للدائنين ) أنور

.)١٩٩٨: ٣٢١

كثــر مــن مجــرد اختفــاء اسمهــا مــن الســجل التجــاري، إنــه  يــة للشــركة المندمجــة هــو أ حيــث أنّ زوال الشــخصية المعنو
عمليــة تحــول قانــوني كلي، حيث يتم اســتيعاب كيان قانوني بكامــل مكوناته أصوله وخصومه وعلاقاتــه القانونية داخل 
 لمبــدأ الانتقال الشــامل، و هذا الزوال هو الثمــن الذي تدفعه الشــركة للوصول إلى أهداف اســتراتيجية 

ً
، وفقــا كيــان آخــر

يــة الاقتصاد في  ن دقيق بين حر كالنمــو أو الخــروج مــن الســوق بكرامــة، وهو عمليــة منظمــة بالقانون تحاول تحقيق تــواز
إعــادة تنظــم نفســه وبــن الحمايــة الواجبــة لحقــوق جميــع الأطــراف المتأثــرة بهــذا التحــول الجوهــري في المشــهد القانوني 

)   محمــد، ٢٠١٣: ١٤٥(.

و يتميــز النظــام القانــوني العــراقي بتنظيمــه الدقيــق لعمليــة اندمــاج الشــركات ومــا يترتــب عليهــا من زوال للشــخصية 
يــة، حيــث لا يعتبــر هذا الزوال مجرد حدث شــكلي، بل هو تحول جوهري في الكيان القانوني والاقتصادي للشــركة  المعنو
المندمجــة، ينظمــه بشــكل رئيســي قانــون الشــركات العــراقي رقــم 21 لســنة 1997 المعــدل، مــع الإشــارة إلى بعــض أحــكام 

راء رقــم 37 لســنة 2017 فيمــا يخص الشــطب النهائي من الســجل. قانــون التســجيل في الأمانــة العامــة لمجلــس الــوز

ية للشــركة المندمجة   إلى زوال الشــخصية المعنو
ً
يقــوم المشــرع العــراقي عــى مبدأ أســاسي وهــو أن الدمج يــؤدي حكمــا

يــة واحــدة هــي الشــركة الدامغــة أو الشــركة الجديــدة  أو الشــركات المندمجــة لصالــح قيــام أو اســتمرار شــخصية اعتبار
كتمــال الإجراءات واســتيفاء   بل هــو أثر قانــوني لازم وحتمــي بمجرد ا

ً
يــا الناتجــة عــن الدمــج،  وهــذا الــزوال ليــس اختيار

الشــروط القانونية.

يــة،  يعتمــد هــذا الــزوال عــى فلســفة  الخلفيــة العامــة،   حيــث تنتقــل جميــع أمــوال الشــركة المندمجــة المنقولــة والعقار و
كزهــا القانونيــة بكاملهــا إلى الشــركة الدامغــة، وتصبــح الأخيــرة الخلــف العــام والحقيــي للشــركة  وحقوقهــا والتزاماتهــا، ومرا
المندمجــة، دون حاجــة إلى إجــراءات نقــل خاصــة لــكل حــق أو التــزام عــى حــدة، إلا ما اســتثني بنص خــاص كبعض 
 للحكــم وليــس إنشــاءً للحــق ) 

ً
حقــوق الارتفــاق أو العقــارات الــي قــد تحتــاج لتســجيل جديــد باســم الدامغــة تنفيــذا

الســعدي، 2018، 1: 245(.

يــة للشــركة المندمجــة في القانــون العــراقي مجموعــة من الآثار المتشــابكة الــي تعيد  و ينتــج عــن زوال الشــخصية المعنو
هيكلــة الوضــع القانوني:

انتقــال شــامل للذمــة الماليــة: تنتقــل ملكيــة جميــع أصــول وخصــوم الشــركة المندمجــة إلى ذمــة الشــركة الدامغــة بقــوة 
يــة كبراءات الاختراع  القانــون، وهــذا الانتقال يشــمل العقــارات والمنقولات والحقــوق العينية والتأمينــات والحقوق المعنو
يبيــة والالتزامات  يــة، وكذلــك الديــون والالتزامــات المترتبــة عــى عاتقها، بمــا في ذلك الالتزامــات الضر والعلامــات التجار

ية. الناشــئة عن العقــود الجار

ية العلاقــات القانونيــة والدعــاوى: تســتمر جميــع العقود والاتفاقيات التي كانت قائمة باســم الشــركة المندمجة  اســتمرار
ية ونافــذة بحــق الشــركة الدامغــة، والتي تحــل محلها كطــرف في هذه العلاقــات، كما تنتقــل جميع الدعــاوى القضائية  ســار
يــة مــن أجلهــا أو ضدهــا إلى الشــركة الدامغــة، الــي تتحــول إلى الخصــم أو المدعــي مكانهــا دون انقطــاع في ســير  الجار
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الإجراءات ) قاســم، 2018: 32(.

كتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات  يــة وأهليتهــا لا : تفقــد الشــركة المندمجــة شــخصيتها المعنو  زوال الأهليــة والتمييــز
يصبح وجودها  يتوقف اســتخدام اسمها التجاري وشــعارها بشــكل مســتقل، حيث يتم شــطبها من الســجل التجاري، و و

يان الدمج. يخ ســر ، ولا يجــوز لهــا التصــرف أو التعاقــد بعد تار
ً
القانــوني منعدمــا

، فقد أحاطها بســياج   من المشــرع العراقي لخطورة آثار عملية الزوال على حقوق المســاهمين والدائنين والغير
ً
كا و إدرا

من الإجراءات والضمانات الصارمة:

-حمايــة حقــوق الدائنــن: أوجــب القانــون العــراقي على الشــركات الــي تنوي الدمج نشــر مشــروع قــرار الاندماج في 
يحق لأي دائــن الاعتراض  يدتــن محليتــن عــى الأقــل، لإتاحــة الفرصــة للدائنــن للاطــاع ومعرفــة مصير ديونهــم. و جر
يــم البت في اعتراضه من  ، و يخ النشــر إذا رأى أن حقوقه معرضة للخطر عــى خطــة الدمــج خــال ميعاد محدد من تار
يــة المختصــة هيئــة الاســتثمار حســب قانــون الاســتثمار أو الجهة الأخــرى المختصة بتســجيل الشــركة  قبــل الجهــة الإدار

) الذنــون، 2015: 421(.

-حمايــة حقــوق المســاهمين الشــركاء: كفــل القانــون للشــركاء الذيــن يعارضــون قــرار الدمــج حــق الاعتــراض وضمان 
ية والقانونية لحق الملكية، كما   مع الضمانات الدستور

ً
حصولهم على القيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم، وذلك تماشيا

أن قــرار الدمــج نفســه يحتــاج إلى موافقــة أغلبية خاصــة كما هو منصوص عليه في القانون أو النظام الأســاسي للشــركة.

يــر الــذي يعــد عــن قــم  يــة:  تخضــع عمليــة الدمــج بكامــل إجراءاتهــا، بمــا في ذلــك التقر -الرقابــة القضائيــة والإدار
يــة المختصــة هيئــة الاســتثمار أو مســجل الشــركات، وفي حــال  أصــول وخصــوم الشــركات المندمجــة، لرقابــة الجهــة الإدار
وجــود نــزاع، يكــون القضــاء العــراقي هو الجهــة المختصــة للفصل فيــه، مما يضمن ســيادة القانــون وحماية الحقــوق ) عبد 

المجيــد، 2003، 1: 603(.

ية من خلال إجراءين رئيســيين: و يــم إضفــاء الصفة النهائية على زوال الشــخصية المعنو

يــة هيئــة الاســتثمار  يــة المختصــة: بعــد اســتيفاء جميــع الإجــراءات والشــروط، تصــدر الجهــة الإدار -قــرار الجهــة الإدار
يانه. الوطنية/هيئــة المناطــق العراقيــة للاســتثمار أو مســجل الشــركات العــام قرارهــا بالموافقــة عــى تنفيــذ الدمــج وســر

، يــم شــطب الشــركة المندمجــة مــن الســجل التجــاري، وقيــد  -القيــد والشــطب في الســجل: بنــاءً عــى ذلــك القــرار
الشــركة الدامغــة إذا كانــت موجــودة مــع التعديلات الجديدة عــى عقدها، أو قيد الشــركة الجديدة الناشــئة عن الدمج، 
ية للشــركة المندمجــة واختفائهــا من الوجــود القانوني  وهــذا الشــطب هــو الإقــرار الرسمــي والنهــائي بــزوال الشــخصية المعنو

) العامــري، 2019: 178(.

ية للشــركة المندمجة على أنــه نتيجة قانونيــة ملازمة ومحكومة  حيــث ينظــر القانــون العــراقي إلى زوال الشــخصية المعنو
يتميز  بضوابــط صارمــة، فهــو ليــس غايــة في حــد ذاتــه، بــل هــو أداة لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد وتنمية قطــاع الأعمــال،  و
ن دقيق بين تشــجيع عمليات التكامــل الاقتصادي من خلال الدمــج، وبين توفير  التنظــم العــراقي بمحاولتــه تحقيــق تــواز
يــة اللازمة لحقوق جميع الأطــراف المتأثرة بهذا التحــول الجذري، وخاصة  الحمايــة الكافيــة والضمانــات القضائيــة والإدار

ية وثقــة المتعاملين. الدائنــن والمســاهمين، مما يعكس حرص المشــرع على اســتقرار المعامــات التجار

يــة لفهــم كل مــا يتعلــق بحقوقهــا وواجباتهــا، فهــي  يــة للشــركة في القانــون الإيــراني حجــر الزاو تعتبــر الشــخصية المعنو
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إبرام العقــود وتحمل الالتزامــات والحقوق  يــة و الكيــان القانــوني المســتقل الذي يســمح للشــركة بممارســة الأعمــال التجار
القانونيــة، و هــذه الشــخصية لا تنشــأ إلا بتوافــر شــروط معينــة، أهمهــا تســجيل الشــركة والحصــول عــى صفــة الاعتبــار 
يترتــب على ذلك أن الشــركة كيان  القانــوني الــي تمنحهــا القــدرة عــى العمــل بذاتها، منفصلة عن الشــركاء المؤسســن، و
مســتقل يمكنــه الدخول في المنازعــات القضائية وامتلاك أصول وتحمل التزامات مالية، بما يحقق الغرض التجاري الذي 
أنشــئت مــن أجلــه،  ومــع ذلــك فإن هذه الشــخصية ليســت أبدية، بــل يمكن أن تــزول عند تحقق حالات محــددة يقررها 
القانــون، ومــن أبرزهــا الانحــال الطبيعــي للشــركة أو اندماجهــا مع شــركات أخــرى ) جعفــري، 2010: 45(.الــزوال القانوني 
يــة للشــركة في حالــة الاندماج يمثل أحد أهم النقــاط التي يتعامل معها القانــون التجاري الإيراني، لأنه  للشــخصية المعنو
يــؤدي إلى انتقــال كامــل للحقــوق والالتزامــات مــن الشــركات المندمجــة إلى الكيان الجديد أو الشــركة الدامجــة، و  ينص 
يــن كيــان  كثــر لتكو يقتــن رئيســيتين، الأولى اندمــاج شــركتين أو أ القانــون الإيــراني عــى أن الاندمــاج يمكــن أن يــم بطر
جديــد بالكامــل، والثانيــة اندمــاج شــركة في أخــرى قائمة، بحيث تذوب الشــركة المندمجة في الشــركة الدامجــة،  في الحالة 
كتمال الإجــراءات القانونية اللازمة لتســجيل الكيان  الأولى تــزول شــخصيات جميــع الشــركات المكونة للاندمــاج بمجرد ا
يــة مســتقلة بذاته، مما   إلى هــذا الكيان، الــذي يمتلك شــخصية معنو

ً
الجديــد، وتنتقــل جميــع الحقــوق والالتزامــات تلقائيــا

يــي الدائنــن مــن أي فــراغ قانــوني،  أما في الحالــة الثانيــة فإن الشــركة المندمجة  يضمــن اســتمرار المعامــات القانونيــة و
تفقــد شــخصيتها بالكامل، وتســتمر الشــخصية القانونية للشــركة الدامجة وحدها، التي تتــولى حقوقها وواجباتها ) خاني 

و رضايي، 2015: 102(.

يــة للشــركة لــه تبعــات عمليــة وقانونية مهمة، فهو لا يعني مجرد توقف الشــركة عــن العمل، بل  زوال الشــخصية المعنو
يعــي انتقــال كل الحقــوق والالتزامــات، بمــا في ذلــك الالتزامــات المالية تجــاه الدائنــن، والحقــوق المتصلة بالعقــود المبرمة 
قبــل الاندمــاج، و هــذا المبــدأ يعكس حرص المشــرع الإيراني على حماية حقوق الأطــراف الثالثة المتعاملة مع الشــركات، 
يــة،  كما أن القانون يميز بوضوح بين زوال الشــخصية  وضمــان عــدم وقــوع فراغ قانــوني نتيجة اندماج الكيانات التجار
يــع الأصول، وزوال  الناتــج عــن الانحــال التقليــدي، الذي يشــمل فترة تصفية تتولى خلالها الشــركة ســداد الديون وتوز
 للقواعــد القانونية ) 

ً
كتمــال عمليــة الاندماج وفقــا يحــدث فور ا  و

ً
الشــخصية الناتــج عــن الاندمــاج، الــذي يكون مباشــرا

ية في  موسســه حقــوقي ايــران، 2018: 58(.يتضــح مــن خــال دراســة أحــكام القانــون الإيــراني أن زوال الشــخصية المعنو
حالــة الاندمــاج لا يعــي الشــركة المندمجــة مــن مســؤولياتها تجــاه الأطــراف الثالثــة، بــل تنتقــل هــذه المســؤوليات بالكامل 
يــة  ية الأعمــال التجار إلى الشــركة الجديــدة أو الدامجــة، و  هــذا الانتقــال التلقــائي للحقــوق والالتزامــات يضمــن اســتمرار
يعكــس فلســفة المشــرع الإيــراني في مزامنــة حمايــة مصالــح المتعاملــن مع الشــركات مع  يقلــل مــن المخاطــر القانونيــة، و و
ية، كما أن هذا الانتقال يشــمل كافــة الأصول المادية  يــة الشــركات في إعــادة تنظــم نفســها أو توحيــد كياناتهــا التجار حر
ية، والالتزامات التعاقدية، والديون المســتحقة، بحيث يظل النظام  ية، والعقود الجار يــة، بمــا في ذلك الملكية الفكر والمعنو
يات القانونية، نجد   وفعــالاً في معالجة حالات الاندماج.و عند النظر إلى هذا الموضوع مــن منظور النظر

ً
القانــوني متســقا

يــة للشــركة المرتبطــة بالاندمــاج تعكس مبادئ أساســية في القانون المــدني والتجاري،  أن فلســفة زوال الشــخصية المعنو
يــة،  فالشــخصية  ية وحمايــة حقــوق الدائنــن، ومبــدأ الاســتقلالية القانونيــة للشــخصيات الاعتبار أهمهــا مبــدأ الاســتمرار
يــة، بل هــي كيان قانــوني حقيقي يمتلــك القدرة عــى التعاقد وتحمل المســؤولية،  يــة للشــركة ليســت مجــرد صــورة رمز المعنو
بالتــالي فــإن زوال هــذه الشــخصية يعــي انحســار هــذه القــدرة عــن الشــركة المنحلــة أو المندمجــة، مــع ضمــان اســتمرار  و
الحقــوق والالتزامــات القانونيــة في الكيــان الجديــد أو الدامــج ) رضــايي، 2012: 76(.كمــا أن القانون الإيــراني يتعامل مع 
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يــة للشــركات في ســياق الاندمــاج بعنايــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق العماليــة، والالتزامــات  زوال الشــخصية المعنو
يبيــة، والتزامــات التأمينــات الاجتماعيــة، حيــث يضمــن القانــون انتقــال جميع هــذه الالتزامات إلى الشــركة الدامجة  الضر
أو الكيــان الجديــد، بحيــث لا تتأثــر حقــوق العمــال أو الدولة أو الجهــات التنظيميــة نتيجة تغير شــكل الكيــان القانوني، 
يــة تنظــم الشــركات وضــرورة حمايــة المصالــح العامة  ن بــن حر وهــذا يعكــس توجــه القانــون الإيــراني نحــو تحقيــق التــواز

والخاصــة للأطــراف المرتبطة بها.

ية للشــركة عند الاندماج يفرض على الشــركات المندمجة  إضافــة إلى ذلــك، يمكن ملاحظة أن زوال الشــخصية المعنو
 للإجراءات القانونية، 

ً
 بإبلاغ جميع الأطراف المتعاملين معها، وتسجيل عملية الاندماج في السجل التجاري وفقا

ً
التزاما

ية. هذا الإجراء يضمن شــفافية  بحيث يصبح انتقال الحقوق والالتزامات رسمي ومعترف به أمام القضاء والجهات الإدار
ئم  يجنــب أي نزاعــات مســتقبلية قــد تنشــأ مــن اســتمرار التعامــل مــع الشــركة المندمجة وكأنهــا كيان قا العمليــة القانونيــة و

بذاته ) صادقي، 2016: 134(.

النتائج
	1 أن الاندمــاج يــؤدي إلى انقضاء الشــركة المندمجة وزوال شــخصيتها القانونية بشــكل نهائي، بحيــث لا يكون لها بعد .

ينتقــل كل ما لها وما عليها إلى الشــركة الدامجة أو الشــركة الجديدة. الاندمــاج أي وجــود مســتقل، و

	2 أن مبــدأ الخلافــة العامــة يحكــم عملية الاندمــاج، حيث تنتقل الأصــول والخصــوم والعقود والدعاوى بشــكل كامل .
ية الالتزامــات القانونية. وبقــوة القانــون دون حاجــة إلى اتفاقــات فردية جديدة، ممــا يضمن اســتمرار

	3 كثر تفصيلاً من المشرّع الإيراني، خاصة في ما يتعلق بحق الاعتراض . أن المشرّع العراقي قد أرسى ضمانات أوضح وأ
يعات الإيرانية بحاجة إلى استكمال أدوات الحماية. يم الضمانات للدائنين، بينما لا تزال التشر والإشهار وتقد

	4 يع العراقي نظم الاندماج بنصوص خاصة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، . كشــفت المقارنة أن التشــر
في حــن يعتمــد القانون الإيراني عــى مبادئ عامة في القانون التجاري ونصوص متفرقة، ممــا يخلق فجوات عملية 

عند التطبيق.

	5 أن الاندمــاج ليــس وســيلة للتهــرب مــن الالتزامات أو الإفــات من الديون، بــل يُعد آليــة لإعادة هيكلــة اقتصادية .
يع بين متطلبات السوق وحماية  ن التشــر يد من قدرة الشــركات التنافســية، شــرط أن يُواز وقانونية تعزز الكفاءة وتز

أصحاب المصلحة.

قائمة المصادر و المراجع
انصاري، محمد، 1392، حقوق شــرکت‌هاي ســهامي و ادغام آن‌ها، تهران: نشــر ميزان

يت ية، الكو ، ســلطان، 1998، شرح قانون الشــركات التجار أنور
ية، دراســة مقارنة، بيروت: منشــورات الحلبي الحقوقية بحر العلوم، هاشــم محمد، 2012، الاندماج والاســتحواذ في الشــركات التجار

جعفري، علي، 2010، حقوق شــرکت‌هاي تجاري در حقوق ايران، تهران: انتشــارات دانشــگاه تهران
ية، بيروت: منشــورات الحلبي الحقوقية. جميعي، فؤاد عبد الباســط، 2019، شــرح القانون التجاري: الشــركات التجار

: دار الكتب القانونية الحمــداني، خلــدون، 2011، الآثار القانونية لاندماج الشــركات على حقوق الدائنين دراســة مقارنة، مصــر
خاني، محمد و رضايي، احمد، 2015، مفاهيم حقوقي در قراردادهاي تجاري ب‌ينالمللي، ايران: انتشــارات دانشــگاه فردوسي

https://lsic.qom.ac.ir/


أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني

                87 https://lsic.qom.ac.ir/

الخرابشــة، أســامي محمد، 2008، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشــركات المســاهمة العامة دراسة مقارنة، الأردن: دار الثقافة، ط1
: جامعة أبي  ديــدن، بوعــزة، 2006، أجهــزة الرقابــة في شــركات المســاهمة، دراســات قانونيــة، مجلــة سداســية، كليــة الحقــوق، الجزائــر

بكــر بلقايــد تلمســان، العدد 3
ية: دراســة مقارنة، عمان: دار الثقافة، ط2 الذنون، حســن علي، 5102، الشــركات التجار

رضايي، علي، 2012، اصول حقوق تجارت در ايران، ايران: نشــر دانشــگاه اصفهان
بردي، تهران: سمت ره‌پيک، محمدهــادي، 1389، حقوق تجارت کار

يم، 2016، الاندماجات المصرفية وأثرها عــى الكفاءة الإنتاجية، الأردن: دار صفاء ســعد غالب، ياســن و الجوارنة، أحمــد عبد الكر
، ج1 : دار الكتب القانونية، محلة نصر ية في القانون العراقي، مصر الســعدي، هاشــم محمد، 2018، الشــركات التجار

يــة الالتزام بوجــه عام، بيــروت: منشــورات الحلبي  الســهوري، عبــد الــرزاق، 2007، الوســيط في شــرح القانــون المــدني الجديــد: نظر
الحقوقية.

يعت‌باقري، عليرضا، 1394، شــخصيت حقوقي و آثار آن در شــرکت‌هاي تجاري، ايران: دانشــگاه علامه طباطبايي شــر
صادقي، مهدي، 2016، تفســير قوانين شــرکت‌ها و قراردادهاي تجاري، ايران: انتشــارات ســازمان اسناد و کتابخانه ملي

طاهري، محمود، 1391، حقوق تجارت پيشــرفته، تهران: نشــر ميزان
ية، عمان: دار الصفاء العامري، ســعدون، 2019، الاندماج والاســتحواذ في الشــركات التجار

ية الالتزام العامة، بيروت: منشــورات الحلبي الحقوقية. عبــد المجيد، الحكيم، 2003، الوســيط في القانون المــدني: نظر
، 2017، الحوكمة والاندماجات في الشــركات المســاهمة العامة، لبنان: منشــورات الحلبي الحقوقية ، أحمد نور عبد الناصر

: دار الكتــب القانونية، محلة نصر ية، مصر يد، 2015، أحكام الدمج والاســتحواذ في الشــركات التجار يــي، محمــد فر العر
ية، عمان: دار الثقافة عــاوي، ماهــر صالح، 2020، الوجيز في أحكام الشــركات التجار

غســان، محمد مدحت، 2012، الشــركات متعددة الجنســيات خط، عمان: دار الراية
: دار الجامعة الجديدة فتحــي، محمــد عيد، 2019، إدارة الاســتراتيجيات المالية والمصرفية المعاصــرة، مصر

فوزي، محمد ســامي، 2005، الوجيز في شــرح قانون الشــركات العراقي، بغداد: مكتبة السنهوري.
، 2018، »أحكام الاندماج في قانون الشــركات العراقي«، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياســية، العراق:  قاســم محمد جعفر

جامعة كركوك، المجلد 7، العدد 4
ية، بغداد: دار الشــؤون الثقافية العامة، ط2 يم إبراهيم، 2015، الوجيز في قانون الشــركات التجار قصــي عبــد الكر

، كليــة الحقــوق والعلوم السياســية، قســم  يع الجزائــري، رســالة ماجســتير كوســة، حليمــة، 2014، إدمــاج شــركات المســاهمة في التشــر
: جامعــة الجزائر الحقــوق، الجزائــر

، 1380، مقدمه علم حقوق، تهران: شــرکت ســهامي انتشــار يان، ناصر کاتوز
لاري، عبد الحســن، 1418، التعليقة على المكاســب، قم: مؤسســة المعارف الاسلاميه

ين الحقوقية محمد حســن قاســم، 2013، الاندماج والاستحواذ في الشركات المســاهمة، بيروت: منشورات ز
ية: دار الجامعة الجديدة ية، الإســكندر محمد محمود حســن، 2018، النظام القانوني لاندماج الشــركات التجار

بية ية العامة - شركات الأشخاص – شركات الأموال، القاهرة: دار النهضة العر ية: النظر مرقس، سليمان، 2019، الشركات التجار
: دار الكتب القانونية المصري، حســي، 2007، اندماج الشــركات وانقسامها دراســة مقارنة، مصر

ية: دار الفكر الجامعي مصطــى، كمــال طه، 2013، أصول القانون المتجاري، الإســكندر
، الفضل، 2009، شــرح قانون الشــركات العراقي، بغداد: دار الكتب القانونية. منذر

موسســه حقوقي ايران، 2018، راهنماي قوانين شــرکت‌هاي تجاري در ايران، ايران: موسســه حقوقي ايران
مؤمــي، ابوالقاســم، 1396، »انحــال و ادغــام شــرکت‌ها در حقــوق ايــران و تطبيــق بــا حقــوق فرانســه«، قــم: فصلنامــه پژوهــش 

حقــوق خصــوصي، شمــاره 26

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                88https://lsic.qom.ac.ir/

ية: دار المطبوعات الجامعية ية: نشــأتها، آثارها، زوالها، الإســكندر نبيل، إبراهيم ســعد، 2016، الشــخصية الاعتبار
نبيــل، إبراهــم محمــود، 2015، الاندماجــات والاســتحواذ في الأســواق الماليــة الناشــئة دراســة تطبيقيــة عــى ســوق الأوراق الماليــة 

: الــدار الجامعيــة المصــري، مصــر
، محمد ســعيد، 2018، الاســتراتيجيات المالية الحديثة: الاندماج والاســتحواذ كمدخل لتعظيم القيمة، الأردن: دار وائل للنشــر نمور
ية: منشأة المعارف هشــام علي صادق، 2017، آثار اندماج الشــركات على حقوق الدائنين والمســاهمين، دراسة مقارنة، الإســكندر

وحد‌تيشبيري، حسن، 1393، »تحليل حقوقي آثار ادغام شرکت‌ها در ايران«، مجله دانش حقوقي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي

Sources and References
Ansari, Muhammad, 1392, Rights of Shirkathai Sahami and Idgham Anha, Tehran: Mizan Pub-

lishing

Anwar, Sultan, 1998, Explanation of the Commercial Companies Law, Kuwait

Bahr Al-Ulum, Hashim Muhammad, 2012, Mergers and Acquisitions in Commercial Compa-
nies, A Comparative Study, Beirut: Al-Halabi Legal Publications.

Jafari, Ali, 2010, Rights of My Commercial Company in Rights of Iran, Tehran: Daneshgah 
Publications Tehran

Jami, Fouad Abdel Basset, 2019, Explanation of Commercial Law: Commercial Companies, 
Beirut: Al-Halabi Legal Publications.

Al-Hamdani, Khaldoun, 2011, The Legal Effects of Corporate Mergers on Creditors’ Rights, A 
Comparative Study, Egypt: Dar Al-Kutub Al-Qawaniyya.

Khani, Mohammad and Rezaei, Ahmad, 2015, Legal Concepts in Commercial Qaradadhai 
among Mullahs, Iran: Daneshgah Ferdowsi Publications.

Al-Kharabsheh, Asami Muhammad, 2008, Legal Regulation for the Restructuring of Public 
Joint Stock Companies, A Comparative Study, Jordan: House of Culture, 1st edition.

Diden, Bouazza, 2006, Control Devices in Joint Stock Companies, Legal Studies, Hexa Journal, 
Faculty of Law, Algeria: Abu Bakr Belkaid University of Tlemcen, Issue 3.

Al-Dhanoun, Hassan Ali, 2015, Commercial Companies: A Comparative Study, Amman: House 
of Culture, 2nd edition.

Rezaei, Ali, 2012, The Fundamentals of the Rights of Trade in Iran, Iran: Daneshgah Isfahan 
Publishing

Rahbek, Muhammad Hadi, 1389, Rights of Karberdi Trade, Tehran: Smt.

Saad Ghaleb, Yassin and Al-Jawarna, Ahmed Abdel Karim, 2016, Banking Mergers and Their 
Impact on Productive Efficiency, Jordan: Dar Safaa

Al-Saadi, Hashim Muhammad, 2018, Commercial Companies in Iraqi Law, Egypt: Dar Al-Ku-
tub Al-Qanuni, Mahallat Nasr, Part 1

Al-Sanhouri, Abdel-Razzaq, 2007, The Mediator in Explaining the New Civil Law: The Theory 
of Commitment in General, Beirut: Al-Halabi Legal Publications.

Shariatbagheri, Alireza, 1394, Legal Personality and Traces of a Commercial Company, Iran: 
Daneshgah Allameh Tabatabaei

https://lsic.qom.ac.ir/


أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني

                89 https://lsic.qom.ac.ir/

Sadeghi, Mehdi, 2016, Interpretation of the Company’s Laws and Qaradadhai Tejari, Iran: 
Sazman Asnad and Kitab Khaneh Milli Publications

Taheri, Mahmoud, 1391, Huqoq Tejarat Pesharafateh, Tehran: Mizan Publishing

Al-Amiri, Saadoun, 2019, Mergers and Acquisitions in Commercial Companies, Amman: Dar 
Al-Safaa

Abdel Majeed, Al-Hakim, 2003, The Mediator in Civil Law: General Commitment Theory, 
Beirut: Al-Halabi Legal Publications.

Abdel Nasser, Ahmed Nour, 2017, Governance and Mergers in Public Joint Stock Companies, 
Lebanon: Al-Halabi Legal Publications.

Al-Arini, Muhammad Farid, 2015, Provisions for Mergers and Acquisitions in Commercial 
Companies, Egypt: Dar Al-Kutub Al-Qawaniyya, Mahallat Nasr.

Allawi, Maher Saleh, 2020, Al-Wajeez fi Rulings on Commercial Companies, Amman: House 
of Culture

Ghassan, Muhammad Medhat, 2012, Multinational Corporations Line, Amman: Dar Al Raya

Fathi, Mohamed Eid, 2019, Managing Contemporary Financial and Banking Strategies, Egypt: 
New University House.

Fawzi, Muhammad Sami, 2005, Al-Wajeez fi Sharh Al-Iraqi Companies Law, Baghdad: Al-San-
houri Library.

Qasim Muhammad Jaafar, 2018, “Provisions on Merger in the Iraqi Company Law,” Journal 
of the College of Law for Legal and Political Sciences, Iraq: Kirkuk University, Volume 7, 
Issue 4

Qusay Abdul Karim Ibrahim, 2015, Al-Wajeez fi Commercial Companies Law, Baghdad: Gen-
eral Cultural Affairs House, 2nd edition.

Koussa, Halima, 2014, Integrating Joint Stock Companies into Algerian Legislation, Master’s 
Thesis, Faculty of Law and Political Science, Department of Law, Algeria: University of 
Algiers

Katouzian, Nasser, 1380, Introduction to Law, Tehran: Sahami Publishing Company.

Lari, Abdul Hussein, 1418, Commentary on gains, Qom: Islamic Knowledge Foundation

Muhammad Hassan Qassem, 2013, Mergers and Acquisitions in Joint Stock Companies, Beirut: 
Zain Legal Publications.

Muhammad Mahmoud Hussein, 2018, The Legal System for the Merger of Commercial Com-
panies, Alexandria: New University House.

Markus, Suleiman, 2019, Commercial Companies: General Theory - People’s Companies - 
Money Companies, Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya.

Al-Masry, Hosni, 2007, Corporate Merger and Division, A Comparative Study, Egypt: Dar 
Al-Kutub Al-Lawaniyya.

Mostafa, Kamal Taha, 2013, Principles of Commercial Law, Alexandria: Dar Al-Fikr Al-Jami’i.

Munther, Al-Fadl, 2009, Explanation of the Iraqi Company Law, Baghdad: Dar Al-Kutub 
Al-Qawaniyya.

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                90https://lsic.qom.ac.ir/

Iran Legal Foundation, 2018, Rahmanai Commercial Company Laws in Iran, Iran: Iran Legal 
Foundation

Momeni, Abu al-Qasim, 1396, “Dissolution and integration of its company into the rights of 
Iran and implementation of the rights of France,” Qom: Faslnameh پوگوش Ḥuqūsī, Shamara 
62.

Nabil, Ibrahim Saad, 2016, Legal Personality: Its Origins, Effects, and Demise, Alexandria: 
University Press House

Nabil, Ibrahim Mahmoud, 2015, Mergers and Acquisitions in Emerging Financial Markets, An 
Applied Study on the Egyptian Stock Market, Egypt: University House.

Nammour, Muhammad Saeed, 2018, Modern Financial Strategies: Mergers and Acquisitions as 
an Entry to Maximizing Value, Jordan: Wael Publishing House

Hisham Ali Sadiq, 2017, The effects of company mergers on the rights of creditors and share-
holders, a comparative study, Alexandria: Manshaet Al Maaref

Vahdati-Shabiri, Hassan, 1393, “A Juridical Analysis of the Effects of Incorporating Its Compa-
ny into Iran,” Danish Jurist Magazine, Tehran: University of Shahid Beheshti

https://lsic.qom.ac.ir/

